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البنك الدول»: لبنان أضاع فرص الإصلاح.. و6.5% الانماش المتوقع»
2022 

بيروت: «الخليج»
أعلن تقرير للبنك الدول، أنه عل الرغم من التحذيرات المبرة أضاع لبنان وقتاً ثميناً، والعديد من الفرص لتبن مسار
لإصلاح نظامه الاقتصادي والمال ولم يشرع لبنان حت هذا التاريخ وبعد مرور عامين ونصف ف تطبيق برنامج شامل

للإصلاح والتعاف يحول دون انزلاق البلاد إل مزيد من الغرق وينطوي استمرار التأخير المتعمد ف معالجة أسباب
الأزمة عل تهديد ليس عل المستوى الاجتماع والاقتصادي فحسب وإنما أيضاً عل خطر إخفاق منهج لمؤسسات

الدولة وتعريض السلم الاجتماع الهش لمزيد من الضغوط.
وقال التقرير الذي أعده مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدول لمراجعة الأداء والدروس المستفادة للشراكة

الاستراتيجية للبنان والذي وضعه ساروج كومار جاه المدير الإقليم لدائرة المشرق ف البنك الدول ووافق عليه
المجلس: إن تاليف التقاعس والتلؤ هائلة ليس فقط عل الحياة اليومية للمواطنين وإنما أيضاً عل مستقبل الشعب

الاجتماع السنة المالية 2023 لتطبيق الإصلاحات لتعزيز برامج التعاف ووضع التقرير فرصة للبنان حت اللبنان



لتشتد الحاجة إليها، وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة، ودعم مسار إصلاحات الاقتصاد ال والاقتصادي، الت
والإصلاحات الهيلية الت أصبحت ضرورية لإنقاذ البلد.

الأزمات والفرص

وأشار التقرير إل أنه وخلال فترة تنفيذ إطار الشراكة، عصف بلبنان عدد من الأزمات المتفاقمة والمتشابة: أزمة
نتيجة للحرب ف اقتصادية ومالية قاسية، وجائحة كورونا (كوفيد‐19)، وانفجار مرفأ بيروت، وأخيراً أزمة أمن غذائ
أوكرانيا فهوى إجمال الناتج المحل الاسم من قرابة 52 مليار دولار ف 2019 إل مستوى متوقع بقيمة 21.8 مليار

دولار ف 2021 مسجلا انماشاً نسبته 58.1% وواصل سعر الصرف تراجعه الشديد، متسبباً ف دخول معدّلات
التضخم خانة المئات وقد أدت هذه الأزمات إل تفاقم المصاعب الاجتماعية الت أثَرت ف الأسر الفقيرة والمحتاجة

أكثر من غيرها، وزيادة الهوة وعدم المساواة بين الفئات المجتمعية.

تقاعس سياس

وف ظل التقاعس السياس، أحدثت الأزمات، الت لم يتم إيجاد الحلول لها، أضراراً طويلة الأمد ف الاقتصاد والمجتمع
ف لبنان: فالخدمات العامة الأساسية تتهاوى، ومعدّلات البطالة تزداد بشل حاد، ورأس المال البشري يتعرض

لاستنزاف شديد. ويعان القطاع الخاص من معوقات جسيمة من جراء شلل النظام المال وقد أفض انخفاض إنتاجية
الشركات ومعدلات توليد الإيرادات إل انتشار تسريح العمالة وحالات الإفلاس وإذا استمر التقاعس ف إصلاح

.2022 بنسبة 6.5% ف الحقيق الناتج المحل مش إجمالالسياسات، فمن المتوقع أن ين

معوقات التنمية

واعتبر التقرير، أن المعوقات الرئيسية للتنمية ف لبنان الت تم تحديدها ف الدراسة لا تزال قائمة.
ولفت التقرير إل ضرورة أن يسارع لبنان إل اعتماد خطة ذات صدقية لتعافٍ شامل ومنصف وتسريع وتيرة تنفيذها

لتفادي دمار كامل وإيقاف الخسائر الت لا يمن تعويضها. وأوضح أنه عل الرغم من التدهور استطاعت بعض النقاط
المؤسسية الإيجابية تحقيق مستوى من الشفافية والمساءلة وكسب ثقة المواطنين مثل مستشف رفيق الحريري

الجامع، ومنصة إمباكت، وه منصة لتنولوجيا المعلومات من التفتيش المركزي ف لبنان وف المستقبل سيون
بناء وتعزيز القدرات المؤسسية أمراً حيوياً، ويتطلب استثمارات ف الوقت المناسب، وتدريباً ودعماً مالياً لدعم

الإدارات العامة معتبراً أنه يلزم بذل جهود كبيرة لحث خط أجندة إصلاح أنظمة الحوكمة وتتمثل بعض المجالات
.الرئيسية عل هذا الصعيد ف إصلاح نظام الشراء العام، وإصلاح الإدارة المالية العامة، وتعزيز الرقابة المالية
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